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  تور.)كلمات مفتاحیة: ( السلطة، التنفیذیة، التشریعیة ، قانون الموازنة ، الدس

  
  ملخص 

تؤكد الدساتیر الدیمقراطیة على مبدا الفصل بین السلطات،  وتبین حدود كل 
سلطة من تلك السلطات في الدولة، ومن ھذا المنطلق یفرد الدستور لكل سلطة نصوصا 
تبین حدود واختصاصاتھا، وكیفیة تنفیذ مھامھا وصلاحیاتھا،  وعلاقتھا بالسلطات 

على السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة على حد سواء، الاخرى، وھذا الامر ینطبق 
الذي یبین الدستور مھامھا وواجباتھا ویحدد الطرق والاجراءات التي تمارس ھذه 

  الاختصاصات.
ان تشریع قانون الموازنة، ھو من اھم القانونین، واخطرھا، كونھا تمس حیاة الفرد       

ید الاجتماعي أم المعیشي أم الصحي، ومن بشكل یومي ومباشر،  سواء أكان على الصع
 -ھذا المنطلق یجب على السلطتین القیام بمھامھا، سواء أكان على صعید الاعداد والتنفیذ 

وھو ما  -، أم على صعید التشریع او الاقرار،  -والتي ھي من مسؤولیة السلطة التنفیذیة 
ان التنصل عن ھذه  ر. ،  حسب ما بینھ الدستو -یقع ضمن مھام السلطة التشریعیة 

  .المسؤولیة یستوجب المحاسبة والمجازاة سواء أكانت دستوریة ام قانونیة ام حتى شعبیة
Abstract: 
 Democratic constitutions emphasize the principle of separation of 
powers, and indicate the limits of each of those powers in the state. From 
this point of view, the constitution identifies each authority with texts that 
clarify the limits and competencies, how to implement its tasks and 
powers, and its relationship with other authorities, and this matter applies 
to the executive authority and the authority alike. Both, the constitution 
defines its functions and duties and defines the methods and procedures 
for exercising these competencies. 
Legislation of the budget law is one of the most important laws, and the 
most dangerous of them, as it affects the life of the individual on a daily 
and direct basis, whether on the social, living or health level. Of this 
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importance, the two authorities must carry out their tasks, if it is at the 
level of preparation and implementation, which is the responsibility of the 
executive authority, or it was at the level of legislation or approval, which 
falls within the tasks of the authority, as stated in the constitution. ? 
Requires accountability and reward. 

 المقدمة
شأة البرلمانات في كثیر من تُعدً الوظیفة المالیة الاقدم تاریخیا، بل المبرر لن

البلدان، اذ ادى اسراف الحكام في فرض الضرائب، وفي الانفاق، الى اثارة الشعوب 
علیھم واخضاعھم لإشراف ھیئات تمثیلیة، تطورت مع الوقت لتفرز البرلمانات في 
صورتھا الحدیثة؛ لذا نظًمت الدساتیر الموازنة العامة للدولة( الى جانب قوانین اخرى) 

حیث إعدادھا والتصویت علیھا وتنفیذھا بشكل مفصًل بھدف الوصول الى تنمیة  من
  مستدامة.

إن السلطة التشریعیة حین تمارس وظیفتھا فھي لیست حرة طلیقة، بل تنقاد لأحكام      
الدستور من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة، وبالتالي فھي مُلزمة أن تتقید بمضمون 

التشریعات عن النصوص الدستوریة من جانب الموضوعیة، أما الدستور فلا تخرج ھذه 
  من الناحیة الشكلیة فأنھا مُلزمة أیضا أن تستوفي وتنقاد للإجراءات التي حددھا الدستور.
لا شك أن تأخُرْ الموازنة أو عدم إقرارھا تُعدً من القضایا الرئیسیة والمفصلیة 

ول متقدمة أم نامیة، ویعود ذلك لتعلق قانون بالنسبة لجمیع دول العالم سواء أكانت تلك الد
الموازنة العامة بحیاة المجتمعات وتطورھا ونموھا، بل ان الموازنة تمثل حالة استقرار 

  للمجتمعات التي تقطن اي بلد كان.
م ولغایة یومنا ھذا تشیر وبشكل ٢٠٠٣إن التطبیقات العملیة في العراق بعد 

كل سنة مالیة بل نلاحظ ایضا عدم اقرارھا اصلا،  واضح الى تأخرْ إقرار الموازنة في
م والعامل المشترك یعود الى الصراعات ٢٠٢٠م وعام ٢٠١٤كما ھو الحال في عام 

  السیاسیة بین الكتل النیابیة.
إن المسؤولیة القانونیة عن تأخرْ إقرار الموازنة أو عدم إقرارھا تنقسم إلى 

  قسمین:
سؤولیتھا تنطلق من إعداد قانون الموازنة الأول ھو: السلطة التنفیذیة، وم 

والتصویت علیھا وترحیلھا إلى مجلس النواب، إما مسؤولیة مجلس النواب یكمن في عدم 
  اقرار الموازنة.
  أھمیة البحث:

یستمد البحث اھمیتھ من اھمیة قانون الموازنة العامة إذ تعدً وثیقة قانونیة تُعبًر 
قیق أھدافھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي عن توجھات السلطة التنفیذیة في تح

  تنوي الحكومة تحقیقھا خلال السنة المالیة، غایتھا تحقیق منفعة عامة.
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  ھدف البحث:
یھدف البحث الحالي إلى معرفة مدى المسؤولیة القانونیة لكل من السلطة 

  ة.التشریعیة والسلطة التنفیذیة والنتائج المترتبة عن ھذه المسؤولی
  أسباب اختیار الموضوع:

إن موضوع البحث لم ینل قدراً وافیاً من الدراسة والاھتمام من قبل الباحثین، 
حیث أن الدراسات التي تناولت ھذا الموضوع قلیلة جداً، من ھنا جاءت أسباب اختیار 

  الموضوع.
  مشكلة البحث:

لدول في رسم لا شك في أھمیة قانون الموازنة العامة للدولة، حیث تستخدمھا ا
وتحدید وتطبیق سیاستھا المالیة وادارة مواردھا المالیة، لتمویل مشاریعھا وبرامجھا 
الاجتماعیة والاقتصادیة، ونظراً لھذه الأھمیة فقد اولت دساتیر الدِولْ الدیمقراطیة مسألة 

دً الموازنة العامة أھمیة خاصة واشترطت اعتمادھا من قِبل السلطة التشریعیة، فأنھا تُع
ممثلة للشعب والرقیب على أداء الحكومة، ولا یخرج العراق من ھذا الوصف حیث بینت 

م على ان "مھمة تشریع القوانین في ٢٠٠٥/اولاً) من الدستور العراقي ٦١المادة (
العراق تكون لمجلس النواب حصراً وفقاً لمبدأ الفصل بین السلطات" وحیث أن مشروع 

/رابعاً)، من ھنا نتساءل ونحاول ٨٠ومة وفقاً لنص المادة (قانون الموازنة یقدم من الحك
الاجابة عن مدى مسؤولیة كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء عن تأخیر الموازنة أو 

  عدم اقرارھا.
  منھجیة البحث:

لمعالجة مشكلة البحث سیتم الاعتماد على المنھج التحلیلي لبعض النصوص 
رن، من حیث مقارنتھا مع بعض الدول، والاستعانة القانونیة وكذلك على المنھج المقا

  بالمنھج التأریخي لبیان السیاق التاریخي لقانون الموازنة العامة.
  خطة البحث:

سیقوم البحث بدراسة موضوع المسؤولیة القانونیة عن تأخًر الموازنة أو عدم 
ة العامة اقرارھا على خطة موزعة على مبحثین: یتناول المبحث الأول ماھیة الموازن

والذي بدوره ینقسم الى مطلبین: في المطلب الاول مفھوم الموازنة العامة، أما المطلب 
  الآخر یھتم بخصائص الموازنة العامة.

أما المبحث الثاني یتناول تأخًر الموازنة أو عدم اقراھا، والذي ینقسم إلى 
طلب الآخر یتناول مطلبین: الاول یدرس المسؤولیة القانونیة للسلطة التنفیذیة، والم

  المسؤولیة القانونیة للسلطة التشریعیة.
  المبحث الاول : ماھیة الموازنة العامة

قانون الموازنة عمل سیاسي یعبًر عن برنامج الحكومة وأھدافھا الاقتصادیة 
والاجتماعیة والسیاسیة، وللوقوف على حقیقة ھذا العمل الھام وتوضیح طبیعتھ والغایة 

ا من أن نبحث في مفھوم الموازنة وخصائص الموازنة، وذلك من من وضعھ لابدً لن
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خلال مطلبین: الأول یتناول مفھوم الموازنة العامة، أما الثاني یدرس خصائص الموازنة 
  العامة.

  المطلب الاول : مفھوم الموازنة العامة
نشأة الموازنة بمفھومھا العلمي الحالي مع نشوء الدولة، لما كان المجتمع یعیش 

لحیاة القبلیة البدائیة لم یكن بحاجة لموازنة، فأفراد القبیلة كانوا یتعاونون للقیام بالحاجات ا
القلیلة التي تفرضھا علیھم الحیاة البدائیة منھا: الدفاع عن القبیلة اثناء الغزو؛ إذ یقومون 
بھذه الواجبات والخدمات دون مقابل، وفي بعض الاحیان قد یحصلون على بعض الغنائم 
والجزیة عندھا یتم تقاسمھا فیما بینھم لسد حاجاتھم الیومیة وما زاد منھا ادخروه 

  للمستقبل.
ونتیجة لتطور المجتمع انتقل من الحیاة القبلیة إلى الحیاة الاقطاعیة، ولم تظھر 
الحاجة الى الموازنة في ھذه المرحلة، كون الاقطاعیین ینفقون من مواردھم الخاصة ولا 

  ضرائب إلا في أضیق نطاق وبصورة مؤقتة ولمجابھة الأحداث الطارئة.یلجأون الى ال
ثم انتظم المجتمع في دولة تقوم على رأسھا حكومة، واصبحت الضرائب دائمة 
ومتعددة، الأمر الذي حمل افراد الشعب على التفكیر في أمر الضرائب المفروضة علیھم 

  لموازنة.وفي كیفیة إنفاق ھذه الضرائب، ومن ھنا نشأت فكرة ا
وعلى الصعید التاریخي یُعتقدْ أن الرومان ھم أول مَنْ اضطر إلى تنظیم 
واردات الدولة ونفقاتھا في موازنة، نظراً لاتساع رقعة الامبراطوریة الرومانیة وكانت 

  توضع في ذلك الوقت لمدة خمس سنوات.
ولكن مع اندثار الامبراطوریة الرومانیة تلاشت فكرة الموازنة، وبقیت 
الاصِدامات بین الحاكمین وافراد الشعب واستمرت في ازدیاد كلما لجأ الحاكمون الى 

  .)١(فرض ضرائب جدیدة
وعندما ازدادت حاجات الدول الى المال، خصوصاً في انكلترا، اضطر الملك 
لان یستعین على تأمینھا بواسطة الضرائب. فتدخل البرلمان مراراً معترضاً على ذلك 

  ة أي ضریبة تجبى بدون موافقتھ. وقرر عدم قانونی
م اخذ البرلمان الصلاحیات المالیة المتعلقة بفرض الضرائب ١٩٢٨وفي عام 

وجبایتھا فأصبحت لھ سلطة مطلقة على جمیع النفقات یناقشھا بحریة تامة، فیأذن بإنفاقھا 
أو یرفضھا؛ مما أدى إلى بلورت فكرة الموازنة بمعناھا العلمي الحدیث وانتقلت من 
بریطانیا إلى سائر الدول، وكانت فرنسا في مقدمة الدول التي اقتبست فكرة الموازنة، 
كما كانت الدولة الاولى التي أُدخلتْ علیھا كثیراً من التعدیلات والتحسینات على أثر 

م، ومن أھم التحسینات التي أُدخلتْ على الموازنة أن ١٧٨٩الثورة الفرنسیة الكبرى عام 

                                                        
  .٢٢م، دار المنشورات الحقوقیة، ص١٩٧٩، ٤) خطار شبلي، العلوم المالیة/ الموازنة، ط (١
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ة اصبحت لا تكتفي بمناقشة الواردات والنفقات وتصدیقھا والاذن بھا، السلطة التشریعی
  .)١(بل اصبح یحق لھا مراقبة استعمال الاموال العمومیة من قبل السلطة التنفیذیة

م ھو تاریخ نشوء الدولة العراقیة الحدیثة وانتقال ١٩٢١أما في العراق وفي عام 
شأت معھا أول موازنة عامة، وكان ذلك في الادارة المالیة إلى الحكومة العراقیة حیث ن

م ١٩٢١عھد وزیر المالیة العراقي ساسون حسقیل الذي استلم الوزارة بین عامي 
م وارسى دعائم نظام مالي واقتصادي متقدم، إذ تم اعداد الموازنة العامة في ١٩٢٥و

م، اضافة إلى ١٩١١حینھا استناداً إلى اصول المحاسبات العثماني الصادر سنة 
  التعلیمات التي أصدرتھا الحكومة البریطانیة ممثلة بسلطة الانتداب.

م مع صدور القانون الأساسي (اول دستور عراقي) افرد الباب ١٩٢٥وفي عام 
) عن آلیة مناقشة ١٠٧) إلى المادة (٩٩) منھ للأمور المالیة حیث اشارت المادة (٦(

  الرقابة علیھا.واقرار الموازنة العامة من قبل السلطة التشریعیة و
م عندما صدر قانون اصول المحاسبات العامة ١٩٤٠استمر الحال ھذا إلى العام 

م، والذي أُلغيً بموجبھ قانون (اصول المحاسبات العثماني) ١٩٤٠) لسنة ٢٨رقم (
إلى تعدیلات   م )،١٩٤٠) لسنة ٢٨اصول المحاسبات العامة رقم ( وخضع ھذا القانون(

  ت السیاسیة والاقتصادیة التي مر بھا العراق.عدة لینسجم مع التغییرا
م ١٩٤٠) لسنة ١٢٨استمر العمل بقانون (اصول المحاسبات العامة) رقم (

م ١٩٨٥)، الذي صدر عام ١٠٧المعدل، وكذلك قانون الموازنة العامة الموحدة رقم (
من حیث بیًن اسلوب اعداد الموازنة واجراءات متابعتھا والرقابة علیھا وما إلى ذلك 

م الذي اصبح العراق یُدار من قبل سلطة الائتلاف ٢٠٠٤الامور المحاسبیة، ولغایة العام 
م؛ الذي ٢٠٠٤) لسنة ٩٥المؤقتة والتي اصدرت قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (

تضمن امور اھمھا ما یتعلق بدورة الموازنة العامة وایقاف العمل بقانون اصول 
م المعدل وقانون الموازنة العامة الموحد رقم ١٩٤٠) لسنة ٢٨م (المحاسبات العامة رق

  م.١٩٨٥) لسنة ١٠٧(
م صدر الدستور العراقي (والذي لا زال نافذاً) حیث تضمنت ٢٠٠٥وفي عام 

بعض مواده وإن كانت بشكل مختصر إلى صلاحیات كل من السلطة التشریعیة والسلطة 
 .)٢(ة العامةالتنفیذیة في اعداد واقرار وتصدیق الموازن

لا تختلف تعریفات الموازنة كثیراً بین دولة واخرى إلا في بعض التفاصیل 
حیث أن جمیع الدول على اختلاف انظمتھا المالیة والسیاسیة، تُجمِعْ على أن نشاطھا 
المالي یجب أن یسیر وفق برنامج سنوي محدد، شاملاً نفقات الدولة وایراداتھا، ولذا فإن 

ساس الذي ترتكز علیھ جمیع اعمال الدولة الاقتصادیة والمالیة الموازنة ھي الا

                                                        
م، دار المعارف العمومیة، ١٩٨٧، ١ط ) عدنان ضناوي، علم المالیة العامة، دراسة في القانون المقارن،١(

  .٢٦٠لبنان، ص
  )١١٠، ٩٠، ٨٠، ٦٢، ٦١، ٥٧م المواد (٢٠٠٥الدستور العراقي لعام   ) (٢
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والاداریة، مما یعني أنھا تتحكم بالمصیر الاقتصادي والسیاسي للدولة، ونورد بعض 
  التعاریف لبعض الدول.

عرًفَ القانون الفرنسي في المادة الأولى من المرسوم الصادر بتاریخ 
صیغة التشریعیة التي تقدر وتجاز بموجبھا م) الموازنة: "بأنھا ال١٩٥٦/حزیران/١٩(

م) تاریخ صدور المرسوم ١٩٥٩نفقات الدولة ووارداتھا"، وفي (الثاني من شباط 
الاساسي في فرنسا تم استبدال كلمة موازنة بكلمة القانون المالي السنوي بدون ان یعدل 

  .)١(من المفھوم المحاسبي للموازنة
ة: ھي "صك تقدر فیھ نفقات السنة التالیة و القانون الامریكي عرًفَ الموازن

ووارداتھا بموجب القوانین المعمول بھا عند التقدیم واقتراحات الجبایة المعروضة 
  .)٢(فیھا"

أما القانون المصري یرى في الموازنة: أنھا "البرنامج المالي للخطة عن سنة 
نمیة الاقتصادیة مالیة مقبلة لتحقیق اھداف محددة وذلك في اطار الخطة العامة للت

  .)٣(والاجتماعیة، وطبقاً للسیاسة العامة للدولة"
وفي لبنان عرف قانون المحاسبة العمومیة الموازنة: ھي "صك تشریعي تقدر 

  .)٤(فیھ نفقات الدولة ووارداتھا وتجاز بموجبھ الجبایة والانفاق"
الامم  كما اشار دلیل المحاسبة الحكومیة الصادر عن الندوة الاقلیمیة لھیئة

م إلى الموازنة العامة وعرفھا: "عملیة سنویة ١٩٦٩المتحدة المنعقدة في بیروت في عام 
تتركز على التخطیط والتنسیق ورقابة استعمال الاموال،  لتحقیق الأغراض المطلوبة 
بكفاءة ، فھي اساساً عملیة اتخاذ القرار بطریقة یمكن أن یقوم بھا الموظفون الرسمیون 

مستویات الاداریة بالتخطیط والتنفیذ لعملیات البرامج بطریقة مخططة على مختلف ال
  للحصول على افضل النتائج من خلال التوزیع والاستخدام الاكثر فاعلیة للمواد المتاحة".

م ٢٠٠٤) لسنة ٩٥وفي العراق عرف قانون الادارة المالیة والدین العام رقم (
ى التخمینات السنویة لإیرادات ونفقات على أن الموازنة ھي: "برنامج مالي یقوم عل

  .)٥(وتحویلات والصفات العینیة للحكومة"
وھناك تعریف آخر في العراق: "الجداول المتضمنة تخمین الواردات 

  .)٦(والمصروفات لسنة مالیة واحدة تعین في قانون المیزانیة"
ریفھا ھي ویقتضي التمییز بین مفھوم الموازنة والمیزانیة، فالموازنة كما مر تع

الخطة المالیة التي تضعھا الحكومة كمنھج للسیر علیھ للعام المقبل في تحدید كافة 

                                                        
  .٤١م، ص١٩٨٣، بیروت، دار النھضة العربیة، ٦) حسن عواضة، المالیة العامة، ط (١
  .٤١) المصدر السابق نفسھ، ص (٢
  .١٠م، ص١٩٧٧، القاھرة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ٢للدولة، ط) ابراھیم محمد قطب الموازنة العامة  (٣
  .٢٦١) عدنان ضناوي، مرجع سابق، ص (٤
  م.٢٠٠٤) لسنة ٩٥) قانون الادارة المالیة العامة والدین العام رقم ( (٥

 ) فھمي محمود شكري، الموازنة العامة ماضیھا وحاضرھا ومستقبلھا في النظریة والتطبیق، بیروت، (٦
  .٢٩م، ص١٩٩٠المؤسسة الجامعیة للدراسات 
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تفاصیل نفقاتھا المالیة، وتصدر بقانون من قبل السلطة التشریعیة في بدایة كل عام، أي 
انھا خطة مستقبلیة للعام القادم وتتضمن ارقام تخمینیة للواردات والنفقات، أما المیزانیة 

مة فھي التقدیرات الفعلیة للنفقات المالیة التي قامت الدولة بكافة وزاراتھا ومؤسساتھا العا
بإنفاقھا، وتُعد من قبل وزارة المالیة في نھایة العام المالي من خلال جمع المیزانیات 
الفرعیة لكافة مؤسسات الدولة التي تتضمن ما أنفقتھ تلك المؤسسات خلال العام 

  المنصرم.
ناك اختلاف جوھریاً بین الموازنة والمیزانیة، فالموازنة تُعد في بدایة لذا فأن ھ

العام وتعتمد على التقدیرات في نفس الوقت تستخدمھا السلطة التشریعیة كأداة رقابیة 
على العمل؛ فھي تعتمد على التخطیط المسبق الصحیح، بینما المیزانیة تكون في نھایة 

من ایرادات للدولة، ومن ثَمً مقارنتھا بالأھداف التي العام لمعرفة ما حققتھ الموازنة 
وضعت في المیزانیة؛ لذا فھي تعتبر سجل مفصل لما تم انفاقھ خلال العام الماضي في 

  كافة مفاصل الدولة.
  المطلب الثاني : خصائص الموازنة العامة

  تتصف الموازنة العامة بعدة صفات:
  اولاً: الصفة التشریعیة

یفات التي مر بیانھا عدة مفردات منھم مَنْ عرًفھا على أنھا ورد في بعض التعر
صك تشریعي وھناك مَنْ یقول أنھا قانون مالي ومنھم یرى أنھا عملیة سنویة ومنھا من 
عرفھا انھا برنامج مالي، ومن ھنا یُثار النقاش حول تحدید طبیعة الموازنة من الناحیة 

  ون أم مجرد عمل اداري).القانونیة، ھل الموازنة صفة تشریعیة؟ (قان
من الثابت الذي لا جدال فیھ أن الموازنة تصدر من السلطة التشریعیة، ولا 
تصبح نافذة إلا بعد تصدیقھا، ویُعدً حق البرلمان في اعتماد الموازنة من اقوى حقوق 

، وھي بذلك )١(السلطة التشریعیة، وبوساطتھ تستطیع رقابة الحكومة في جمیع المجالات
أن القوانین الاخرى، والموازنة تتضمن الموافقة أو الأذن بالجبایة والانفاق أي شأنھا ش

أن صلاحیة السلطة التنفیذیة في ھذا الموضوع تنتھي مع نھایة السنة المالیة، عملاً بمبدأ 
سنویة الموازنة أو انتھاء السنة المالیة، ومن ثم تعاد الكرة إلى السلطة التشریعیة اعطائھا 

  اً بالإنفاق والجبایة.اذناً جدید
والموازنة تتضمن، في الأغلب نصوص قانونیة بحتھ فمن ھذه النصوص ما 
یعدل قوانین المحاسبة وقوانین الضرائب، ویجیز الاقتراض، وما إلى ذلك، علیھ فأن 
قانون الموازنة یُعدً عملاً قانونیاً بحتاً من الناحیة الشكلیة والموضوعیة؛ وھذا ما یذھب 

كبیر من الفقھاء في حین یرى آخرون بأن الموازنة عمل اداري وحجتھم في إلیھ قسم 
ذلك أنھا تمثل جداول وأرقام  بالواردات والنفقات وھذه الجداول تخلو من أیة صفة 
تشریعیة،  والأذن بالجبایة والانفاق لا یُغیًر شیئاً في جوھر القضیة، طالما أن الجبایة 

                                                        
  (١).٢١٦م، ص١٩٧٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢، ط١احمد جامع، علم المالیة العامة، ج 
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ونیة سبق تحدیدھا، وتصدیق السلطة التشریعیة على والانفاق یتمان وفقاً لأصول قان
  الموازنة لا یضفي صفة القانون إلا من الناحیة الشكلیة فقط.

اما نحن لنا رأي آخر ھو أن الموازنة العامة طالما اخذت الشكل والموضوع 
  فھي عمل قانوني بحت.

  ثانیاً: الصفة التقدیریة للنفقات والواردات
بقاً أن الموازنة تُعدً لسنة مقبلة، وطبیعي انھ لا یمكن من المعلوم وكما بینا سا

لأي جھاز اداري مھما اتصف بھ من علم وخبرة، أن یتنبأ عما ستكون علیھ نفقات الدولة 
ووارداتھا لسنة تالیة، فالواردات تخضع إلى حد كبیر إلى عوامل متعددة قابلة للتغییر، 

فھذا ما یؤكد عدم امكانیة تحدید قیمة  تتأثر بالأوضاع الاقتصادیة من ازدھار وركود،
  .)١(الواردات سلفاً إلا بصورة تقدیریة

أما النفقات المرتقبة یمكن تحدیدھا بصورة أقرب إلى الواقع انطلاقاً من 
الالتزامات المترتبة أو التي ستترتب على كل وزارة أو ادارة مثل الرواتب والأجور، 

  .)٢(من الموازنة المراد تنفیذھاوالنفقات العادیة والمشاریع المدرجة ض
أما الحساب الختامي فھو یشمل النفقات والایرادات العامة التي حصلت فعلاً 
خلال السنة المالیة المنقضیة، ویمكننا مقارنة أرقام الموازنة بأرقام الحساب الختامي 

  .)٣(معرفة مدى صحة التقدیرات التي جاءت في المیزانیة ومطابقتھا للواقع
  : الموازنة العامة عمل قانونيثالثاً

یذھب اصحاب ھذا الاتجاه إلى اعتبار الموازنة العامة عمل قانوني بحتاً من 
  -. وحجة اصحاب ھذا الاتجاه:)*(الناحیة الشكلیة والموضوعیة

مجرد عرض الموازنة على السلطة التشریعیة كافي لنقلھا من مجرد وثیقة  - ١
 دة تصبح قانوناً عند التصدیق علیھا.تقدیریة تخمینیة إلى حالة قانونیة جدی

الموازنة تمر بنفس الاجراءات التي تسیر بھا التشریعات الأخرى وتخضع  - ٢
للقیود الواردة في الدستور یعني ذلك تخضع لنفس الاجراءات والمراحل 

 .)٤(التي یمر بھا القانون العادي
النفقات الموازنة تتضمن كثیراً من النصوص القانونیة سواء أكانت تتعلق ب - ٣

 .)٥(أم الایرادات وھذا یكسبھا اجمالاً صفة القانون

                                                        
  .١٩) خطار شبلي، مرجع سابق، ص(١
، م، مكتبة الجامعة اللبنانیة٢٠١١، ١) مروان القطب، مدخل الى المالیة العام والتشریع المالي والضریبي، ط(٢

  .٢٩صیدا، ص
-١٩١م، ص١٩٩١، منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، ١منصور میلاد یونس، مبادئ المالیة العامة، ط   

(٣).١٩٢   
  من انصار ھذا الاتجاه الفقیھ الفرنسي كاریھ دومالبیر.  ) (*
، دار ١ریع الاردني، طجھاد سعید خصاونة، المالیة العامة والتشریع الضریبي وتطبیقاتھا العملیة وفق التش  ) (٤

  .٢٠٨م، ص١٩٩٩وائل للطباعة والنشر، عمان، 
  .٢٠٩) المرجع السابق نفسھ، ص (٥
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إن مجرد التصدیق على الموازنة من قبل السلطة التشریعیة یعطي القدرة  - ٤
القانونیة للموظف العمومي أن یمارس اختصاصاتھ في جبایة الایرادات 
والقیام بالإنفاق وھذا ما یحصل كل سنة عند أول صدور للموازنة في كل 

  .)١(دولة
إن ھذه المجموعة من الحجج تدعم بشكل لا یقبل الشك على أن الموازنة عمل 

  قانوني وإن أُثیر بعض الآراء حول الطبیعة الاداریة لقانون الموازنة.
  المبحث الثاني : تأخیر الموازنة أو عدم اقرارھا

 یتناول ھذا المبحث مسؤولیة السلطة التنفیذیة عن تأخیر إعداد الموازنة أو عدم
ارسالھا اصلا إلى مجلس النواب لغرض اقرارھا، والمصادقة علیھا،  من خلال دراسة 
المراحل التي تمر بھا الموازنة العامة، ومسؤولیة مجلس النواب في حالة تأخیر أو عدم 
إقرار قانون الموازنة،  وذلك من خلال مطلبین: الأول المسؤولیة القانونیة للسلطة 

  لثاني المسؤولیة القانونیة للسلطة التشریعیة.التنفیذیة، أما المطلب ا
  المطلب الاول: المسؤولیة القانونیة للسلطة التنفیذیة

بما ان قانون الموازنة سنوي وھذا ما بیناه سابقاً فأن المبادرة فیھ تعود للحكومة،  
وبالتالي من الطبیعي أن تكون السلطة التنفیذیة ھي المسؤولة بالدرجة الأولى في إعداد 
الموازنة،  وطالما تنازعت ھذه السلطة الأخیرة مع السلطة التشریعیة في مسألة 
الصلاحیة المتعلقة بإعداد الموازنة، والسبب في ذلك یعود إلى البرلمان؛ إذ تُعدً الأعباء 
المالیة وأوجھ انفاقھا من الأمور الحیویة التي تدخل في اختصاصھ في حین ترى 

احیة العملیة، ھي برنامج عمل تُسأل عن تنفیذه مما یعطیھ الحكومة أن الموازنة من الن
  حق اعداده وانفاذه،  ولكن تحت اشراف ورقابة ممثلي الشعب.

ولا شك ان ھناك مبررات واقعیة وفنیة تجعل من السلطة التنفیذیة خصوصاً 
في  وزارة المالیة مرجعاً أكثر اطلاعاً على شؤون الجبایة والانفاق، وبالتالي أكثر كفاءة

تقدیر النفقات والواردات،  وتأمین التوازن بینھما نظراً لما تمتلكھ من وسائل واجھزة 
فنیة،  تمكنھا من الاشراف على مرافق البلاد ومعرفة حاجات الدولة المالیة ومصادر 

  تأمین الاموال.
وتأسیساً على ذلك، فإن الاقتراحات والمبادرات في المسائل المالیة،  ھي من 

لحكومة، على أن تبقى مسألة الرقابة والموافقة علیھا من اختصاص اختصاص ا
البرلمان، إذ إن الحكومة التي تنفذ الموازنة ھي التي یجب أن یناط بھا أمر اعدادھا ذلك، 
إذ لا یجوز الفصل بین التنفیذ والاعداد،  لأن المسؤولیة تقع اولاً واخیراً على الحكومة،  

  نجح في الأمرین معاً.فھي نتیجة لذلك تجتھد لكي ت
 )٢(م٢٠٠٥/ اولاً) من الدستور العراقي ٦٢وفي العراق فقد حسمت المادة (

عندما نصت على أن "یقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب 

                                                        
  .٩٥م، ص٢٠٠٠) اعاد حمود القیسي، المالیة العامة والتشریع الضریبي، مكتبة دار الثقافة، عمان،  (١
  / اولاً) من الدستور العراقي.٦٢) المادة ( (٢
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"یمارس مجلس  )١()٨٠الختامي إلى مجلس النواب لإقراره" وكذلك اكدت المادة (
.. رابعاً: اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي الوزراء الصلاحیات الاتیة.

"اختصاص السلطات الاتحادیة  )٢()١١٠وخطط التنمیة"، كما اكدت المادة (
  بالاختصاصات الحصریة الاتیة... سابعاً: وضع مشروع الموازنة العامة والاستثماریة".

نون الموازنة ولذلك نجد أن المحكمة الاتحادیة قد ألغت العدید من نصوص قا
م لمخالفتھ صلاحیة مجلس النواب بإجراء التعدیلات على ٢٠١٢) لسنة ٢٢العامة رقم (

مشروع قانون الموازنة العامة یتضمن زیادة في الانفاق ویضع التزامات مالیة على 
  .)٣(السلطة التنفیذیة دون أن یأخذ رأي مجلس الوزراء بشأن ھذه التعدیلات

یمر بعدة مراحل قبل أن یُعرض على مجلس  لا شك ان مشروع الموازنة
النواب لإقراره، فھناك أعمال التحضیر التي تقوم بھا الدوائر المختصة في كل وزارة،  
ثم ھناك تحضیر من قبل وزارة المالیة، وأخیراً التحضیر في مجلس الوزراء، ذلك أن 

لا إذا شاركت الموازنة ھي عمل جماعي لا یستطیع أن یعكس مختلف حاجات الدولة،  إ
  في نضجھ جمیع المراجع الاداریة والمالیة المختصة، وھذا ما سیتم بیانھ.

  اولاً: التحضیر في سائر الوزارة .
تباشر مختلف الوزارات في الدولة عملھا في إعداد موازناتھا استناداً إلى اعمام 

ن الواردة في یصدر عن وزیر المالیة، ذلك تفادیاً للتأخیر وانسجاما مع المھل القوانی
الدستور، وقد یتضمن تعمیم وزیر المالیة احكام ومبادئ عامة تنص على الزام الوزارات 
بتحضیر نفقاتھا،  وأن یقوم كل وزیر بإبلاغ الدوائر المختصة التابعة إلى وزارتھ بھذا 

  الاعمام .
وعلیھ تباشر الدوائر المالیة في كل وزارة بوضع جداول بالنفقات التي تحتاجھا 
في السنوات القادمة، وذلك قبل بدء سنة الموازنة بفترة كافیة حتى تتمكن وزارة المالیة 

  دراسة النفقات وادخال التعدیلات اللازمة علیھا بعد استلامھا من سائر الوزارات.
تودع الدوائر المالیة في كل وزارة جدول نفقاتھا لدى وزیر تلك الوزارة،  الذي 

زنة وزارتھ على ضوء السیاسة المالیة التي یرید اتباعھا في یعمد بدوره إلى دراسة موا
السنة التالیة ولھ (اي الوزیر) فیما یتعلق بوزارتھ حق تعدیل طلبات الانفاق المقدمة إلیھ 
سواء أكان بتخفیضھا أم زیادتھا،  كما لھ الحق باعتمادھا كما ھي. بعد ذلك یرسل كل 

التي تتسلم جمیع مشاریع الموازنات وتقوم وزیر موازنة وزارتھ إلى وزارة المالیة 
 بعملیة توحیدھا.

  
  

                                                        
  العراقي. ) من الدستور٨٠) المادة ( (١
  ) من الدستور العراقي.110) المادة ( (٢
م)، والمنشور في احكام ٢٢/١٠/٢٠١٢م، الصادر في (٢٠١٢لسنة  ٢٥) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم (٣

م، إصدارات مجلة التشریع ٢٠١٣م، المجلد الخامس، اذار ٢٠١٢وقرارات المحكمة الاتحادیة العلیا لعام 
  .٥٤والقضاء، ص
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  ثانیا: دور وزارة المالیة في تحضیر الموازنة 
لا شك بأن دور وزارة المالیة في اعداد موازنة الدولة ھو اساسي سواء أكان 

  من الناحیة القانونیة أم من الناحیة العملیة والفنیة.
ة عن غیرھا من الوزارات أنھا لا تكتفي ومن الطبیعي أن تتمیز وزارة المالی

بوضع تقدیرات نفقاتھا الذاتیة فقط ، بل تضع تقدیرات الواردات العامة،  التي یجب ان 
  تغطي كافة النفقات لوزارات الدولة مجتمعة.

وقد بیننا سابقا أن وزارة المالیة تتسلم مشاریع الموازنات لمختلف الوزارات 
  وازنة العامة للدولة .وتتولى توحیدھا في اطار الم

ومن المعلوم أن طلبات الاعتمادات الصادرة من الوزارات غالبا ما تتجاوز 
المقدرة المالیة الفعلیة للدولة مما یدفع بإدارة الموازنة في وزارة المالیة للقیام بعقد 
نقاشات ومباحثات، حول ھذا الموضوع مع مختلف الادارات  في الوزارات المختلفة، 

اقناعھا بتخفیض المبالغ المطلوبة وإلغاء ما ھو غیر ضروري، والھدف من  في سبیل
  التخفیض ھو تأمین التوازن بین كفتي النفقات والواردات في الموازنة .

من ھنا یبرز وبشكل واضح الدور الھام والممیز لوزارة المالیة، كونھا تنسق 
ي إعداد قسم الواردات العامة بین باقي الوزارات، وأنھا وزارة جبایة تنفرد عن غیرھا ف

  من الموازنة.
ومن الجدیر بالذكر أن تقدیر الواردات من قبل وزارة المالیة ھو عمل فني،  
یخضع لقواعد القانون المالي والقانون الضریبي، وھذا ینفي السلطة التقدیریة لوزارة 

خص مختلف المالیة، لكنھا ایضا لھا سلطة واسعة بما یتعلق بتقدیر النفقات التي ت
وزارات الدولة،  ذلك أن من حق وزیر المالیة وبنص القانون مناقشة نفقات الوزارات 
الأخرى، والضغط علیھا كي تخفف من نفقاتھا، مما یرجح دوره في مجال تقدیر النفقات 
العامة أمام دور سائر الوزارات،  وھو بذلك یتحمل مسؤولیة تأمین التعادل بین نفقات 

  ھا لأنھ ادرى من غیره في شؤون الموارد المالیة العامة. الدولة وواردات
تقوم وزارة المالیة بتوحید نفقات الوزارات مع نفقات وزارتھ ثم تقوم بتقدیر 

  الواردات التي یتوقع الحصول علیھا في السنة المالیة التالیة.
ثم تقوم الوزارة بمقارنة النفقات بالواردات ثم یضع مشروع الموازنة العامة 

  للدولة بعد أن یكون قد أمًنَ التوازن بین كفتیھا.
یقدم مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتھ والتصویت علیھ 

  . )١(لغرض رفعھ إلى مجلس النواب لإقراره والمصادقة علیھ
  
  
  

                                                        
اولا یقدم مجلس الوزراء مشروع  قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب  ٦٢ادة ) م١(

  لإقراره 
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  ثالثا: دور مجلس الوزراء في تحضیر الموازنة 
سیاسي عام، فمن المعلوم  إن دور مجلس الوزراء في اعداد الموازنة ھو دور

وھذه )  ١(أن مجلس الوزراء یضع السیاسة العامة للبلاد تحت اشراف مجلس النواب
السیاسة تحتاج إلى وسائل مالیة تضعھا موضع التنفیذ. فتأتي الموازنة كإطار تتجسد 
بداخلھ مقدرة الحكومة على العمل في مجالات الاقتصاد والاجتماع والأمن،  وغیرھا من 

  طاعات الأخرى.الق
وقد بیًنا سابقا على أن أرقام الموازنة تتألف من مجمل طلبات الاعتمادات 
المقدمة من الوزارات والمؤسسات، وان وزیر المالیة قد یعترض علیھا في ضوء وضع 
البلاد المالي فان مجلس الوزراء ھو الجھة المختصة،  للبت في تلك الخلافات بعد أن 

داخل مجلس الوزراء، ومن ثَمً یقوم مجلس الوزراء بإجراء  یستمع إلى جمیع الآراء
التعدیلات على مشروع الموازنة یتم التصویت علیھ، واحالتھ إلى مجلس النواب لدراستھ 
واقراره، وبعد ھذا الاستعراض الموجز لمراحل اعداد الموازنة في السلطة التنفیذیة نبین 

أخیر أو عدم ارسال الموازن إلى مجلس المسؤولیة القانونیة لھذه السلطة في حالة ت
 النواب:

إن انحسار صلاحیات السلطة التشریعیة في میادین مناقشة الموازنة،  قد 
أصبحت القاعدة الرئیسیة في مختلف الأنظمة المالیة، فان ھذه السلطة احتفظت لنفسھا 

اوزت بحق مراقبة مراحل اعداد وتحضیر مشروع الموازنة،  وإذا استنتجت خطأ أو تج
حدود السلطة عمدت إلى رفض مشروع الموازنة برمتھ، واضعة في الوقت نفسھ حدا 

  لوجود الحكومة في السلطة.
م على أثر رفض التصدیق على ١٨٧٧وھذا ما حصل بالفعل في فرنسا عام  

مشروع الموازنة حجبت الثقة في نفس الوقت عن الحكومة،  مما حمل رئیس الجمھوریة 
دیدة،  وتقدیم مشروع قانون موازنة جدید توافق علیھ السلطة على تألیف حكومة ج

م لإجبار ١٨٩٦التشریعیة،  كما استعمل ھذا الحق من قبل مجلس الشیوخ في عام 
الحكومة على الاستقالة، إذ رفض الموافقة على اعتمادات اضافیة طلبتھا منھ الحكومة 

أُخرى حازت على ثقتھ  لتأمین حملة مدغشقر، ولما سقطت الحكومة وخلفتھا حكومة
  )٢(فوافق على اعطائھا الاعتمادات المذكورة،

وھذا ما لم نجده في العراق حیث لم تُجبرْ الحكومة یوما على تقدیم استقالتھا بسبب     
رفض السلطة التشریعیة لمشروع الموازنة ، وھذا یعود بالطبع لنجاحھا في ارضاء 

الموازنة عندما یطرح علیھم موضوع  رغبات الكتل النیابیة لضمان تمریر مشروع
الموازنة للمناقشة ھذا بالإضافة إلى سیاسة مد الجسور التي تتبعھا الحكومات المتعاقبة، 
مع أركان اللجنة المالیة للاتفاق على مشروع واحد مما یضمن لھا وقوف اعضاء اللجنة 

                                                        
  تخطیط وتنفیذ السیاسة العامة للدولة ... " -یمارس مجلس الوزراء الصلاحیات الاتیة اولا: ٨٠) مادة  ١(
  .١٧٢م، ص٢٠٠١ة، ، منشورات الحلبي الحقوقی١) فوزت فرحات، المالیة العامة، ط ٢(
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ع الحكومات التي إلى جانبھا في  كل مناقشة لمشروع الموازنة،  یضاف إلى ذلك أن جمی
  م كانت نتیجة توافقات سیاسیة مسبقة.٢٠٠٣تعاقبت على حكم العراق بعد عام 

إن من أھم النتائج المترتبة على عدم اقرار الموازنة ھو ابقاء البلد مدة من 
الزمن بدون موازنة، الأمر الذي یؤدي إلى تعطیل أعمال الدولة، وشل الحركة 

ر الحكومة اللجوء إلى القاعدة الاثني عشریة،  التي الاقتصادیة بوجھ عام،  مما تضط
تجیز للحكومة،  الانفاق والجبایة شھرا فشھر على أساس جزء من اثني عشر،  وأن لھذه 
القاعدة مساوئ كثیرة أھمھا تجمید الأوضاع الاداریة على أساس السنة السابقة، وعدم 

 یع المشاریع الاستثماریة. مراعاة التطور ومخالفة مبدأ تخصیص النفقات ، وتوقف جم
م حیث لم یتم ٢٠٢٠م  وموازنة ٢٠١٤وھذا ما حدث بالفعل في موازنة 

،  وبالتالي لم یتم لى مجلس النوابالتصویت علیھا من قبل مجلس الوزراء، ولم یتم ترحیلھا إ
  .ي محاسبة لس الوزراء حينهااقرارھا ، ولم نرى أ

  للسلطة التشریعیة. المسؤولیة القانونیة -المطلب الثاني:
تعتبر عملیة إقرار الموازنة المرحلة الرئیسیة لإضفاء الصبغة القانونیة على 
الموازنة،  وتخویل السلطة التنفیذیة،  لتقوم بتنفیذ الموازنة وقد تقتصر السلطة التشریعیة 
على مجلس واحد ( مجلس النواب ) كما ھو الحال في العراق،  ذلك لعدم تشریع قانون 

س الاتحاد،  الذي یُعد الجناح الثاني للسلطة التشریعیة لغایة الآن على الرغم من مجل
) من الدستور التي جاء فیھا ( تتكون السلطة التشریعیة ٤٨الإشارة إلیھ في المادة (

  الاتحادیة من مجلس النواب ومجلس الاتحاد)،
ساسیة،  واوجب ) من الدستور یُعدً ذلك القانون من القوانین الأ٦٥وفي المادة ( 

الدستور لسنًھ حصول اغلبیة الثلثین ولیس الأغلبیة البسیطة،  وعلى وفق النص ( یتم 
انشاء مجلس تشریعي یدعى بمجلس الاتحاد،  یضم ممثلین عن الأقلیم والمحافظات غیر 
المنتظمة ، وینظم تكوینھ،  وشروط العضویة فیھ، واختصاصاتھ، وكل ما یتعلق بھ،  

  بأغلبیة ثلثي اعضاء مجلس النواب ). بقانون یُسنً
وقد تتألف السلطة التشریعیة من مجلسین مجلس النواب ومجلس الشیوخ أو  

  الأعیان كما ھو الحال في ایطالیا ، فرنسا ، انجلترا . 
ویرى كثیر من الفقھاء إلى أن  مسألة توسیع صلاحیة السلطة التشریعیة ( 

ي عملیة إقرار الموازنة اتجاه صحیح ومحبذ،  لأن في الممثلة الوحیدة للإرادة الشعبیة ) ف
ذلك ترسیخا لمبادئ الدیموقراطیة، في حین عدً الفریق الأخر أن مسألة اعداد الموازنة 
ھي في غایة التعقید،  لارتباطھا ارتباطا وثیقا بالأوضاع الاقتصادیة والخطة الانمائیة،  

یعیة في ھذا المضمار،  لما یتطلب ذلك وبالتالي ینبغي الحد من صلاحیات السلطة التشر
من اختصاص وتفرغ لا تتوفران في السطلة التشریعیة،  اضافة إلى امكانیة طغیان 
مصلحة النواب الانتخابیة،  على مسألة إعداد الموازنة مما یلحق ضرر بالغ بالمصلحة 

  العامة 
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ریعیة إن إقرار الموازنة من أھم الاختصاصات التي انتزعتھا السلطة التش
لنفسھا، ویثیر ھذا الاختصاص، مسألة ھامة تتعلق بحق السلطة التشریعیة وقد اشارت 

/ ثانیا ) من الدستور العراقي" لمجلس النواب اجراء المناقلة بین ابواب  ٦٢المادة ( 
وفصول الموازنة العامة وتخفیض مجمل مبالغھا ولھ عند الضرورة إن یقترح على 

بعد أن یكون مجلس الوزراء قد صوت )  ١(لي مبالغ النفقات"مجلس الوزراء زیادة اجما
على مشروع الموازنة،  استنادا إلى دراسات مطولة قائمة على مراعاة مصلحة البلاد، 
وعند وصول الموازنة إلى مجلس النواب تقوم ھیئة الرئاسة بإحالة مشروع الموازنة إلى 

ص للموازنة وعرضھ امام المجلس، اللجنة المالیة لغرض دراستھ وكتابة التقریر الخا
  وعلیھ سوف نحاول في ھذا المطلب التركیز على اجراءات مناقشات  مشروع الموازنة . 

  مشروع الموازنة امام اللجنة المالیة  -اولا:
تلجأ معظم المجالس النیابیة، إلى انشاء ھیئات خاصة من بین اعضائھا،  یطلق 

، أو اللجنة المالیة، أو لجنة المال والموازنة، وتكون علیھا في اكثر الاحیان لجنة الموازنة
مھمتھا الأولى دراسة مشروع الموازنة وابداء جمیع ملاحظاتھا علیھ، على أن یتبع ذلك 

  عرض ھذا المشروع مع جمیع الملاحظات المثارة حولھ على مجلس النواب. 
عض الدول إذ وقد لعبت ھذه اللجنة اھمیة كبیرة في بعض التشریعات المالیة لب 

   التعدیلات على مشروع الموازنة قبل تقدیمھ إلى جلسة مجلس النواب .   خولت بإجراء
إن الحكمة من ایجاد مثل ھذه اللجنة داخل البرلمان یعود إلى انھا تضم مجموعة 
من الاختصاصین وتختلف طریقة تشكیل ھذه اللجنة،  وعددھا من دولة إلى اخرى،  ففي 

نتخابھم من بین اعضاء المجلس النیابي كسائر اللجان الاخرى،  ثم العراق مثلا یتم ا
  تجتمع بدعوة من رئیس المجلس النیابي لتنتخب رئیسا ومقررا لھا .

وتقوم ھذه اللجنة بدراسة مشروع الموازنة بأكملھا،  أو انھا تنقسم إلى لجان 
ق في أن تطلب فرعیة تتولى كل واحدة منھا دراسة موازنة لوزارة معینة،  ولھا الح

اختصاصین من وزارة المالیة لمناقشتھ حول مشروع الموازنة،  كذلك لھا أن تطلب من 
وزیر المالیة أو مدیر عام الموازنة لوزارة المالیة للحضور امام اللجنة،  للاستفھام حول 

  مبالغ الموازنة أو التخصیصات المعتمدة في الموازنة .
اقتراحا مكتوبا لرئیس اللجنة قبل الجلسة  ولكل عضو من ھذه اللجنة،  أن یقدم

التي سینظر فیھا مشروع الموازنة،  وعلى اللجنة المالیة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء 
في كل اقتراح بتعدیل یقترحھ الاعضاء،  أو اللجنة یتعلق بالاعتمادات التي تضمنھا 

المجلس رأي مشروع الموازنة،  وعلى اللجنة ایضا أن تضمن تقریرھا المقدم إلى 
) من النظام الداخلي لمجلس النواب ١٣٠الحكومة ومبرراتھ استنادا إلى نص المادة (

العراقي، الذي نصھ: " یجب على اللجنة المالیة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل 
اقتراح  بتعدیل تقترحھ اللجنة في الاعتمادات التي تضمنھا مشروع الموازنة، ویجب أن 

یرھا رأي الحكومة في ھذا الشأن ومبرراتھ، ویسري الحكم على كل تضمن اللجنة تقر
                                                        

   ٢٠٠٥من الدستور العراقي  ٦٢) المادة  ١(
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اقتراح بتعدیل تتقدم بھ أیة لجنة من لجان المجلس ، أو أحد الاعضاء إذا كان یترتب علیھ 
  اعباء مالیة".  

وعند تقدیم اللجنة المالیة تقریرھا إلى المجلس یتم اتباع الاجراءات الخاصة 
تي تحكم عمل المجلس المنصوص علیھا في النظام الداخلي بمناقشة مشاریع القوانین ال

  لمجلس النواب.
  دراسة ومناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب - ثانیا:

بعد أن تنتھي اللجنة المالیة من الدراسة لمشروع الموازنة تأتي مرحلة المناقشة 
شات المجلس والتصویت علیھ من قبل المجلس وفق القواعد القانونیة التي تقید مناق

النیابیة عند نظرھا لمشروع قانون الموازنة،  ومن ھذه القیود لیس للمجلس اثناء مناقشتھ 
مشروع الموازنة أن یزید الاعتمادات المطلوبة، ولكن یجوز إلغاء الاعتمادات أو 
تخفیضھا في المشروع، كما یجوز لھ نقل ھذه الاعتمادات من بند إلى بند أو من فصل 

والنظام الداخلي  ٢٠٠٥ن باب إلى باب. حسب ما بینھ الدستور لعام إلى فصل أو م
لمجلس النواب وما اكدتھ المحكمة الاتحادیة العلیا في قرارتھا حیث بینت أن لمجلس 

مبالغھا ویُعد  النواب اجراء المناقلة بین أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفیض مجمل 
) ثانیا من الدستور ٦٢رة الأولى من المادة (ذلك من صلاحیاتھ المنصوص علیھا في الفق

زیادة اجمالي مبالغ النفقات،  ما لم یقترح ذلك على مجلس الوزراء  ولیس من صلاحیتھ  
المحكمة أن مجلس النواب عند  ، كما تقتضي الفقرة الثانیة من نفس المادة،  كما ترى 

یتقید بما ورد في المشروع  م ان لم٢٠١٢تشریعھ لقانون الموازنة العامة للسنة المالیة 
علیھ في مجلس الوزراء، بل أنھ اضاف علیھا بعض الأمور وأجرى بعض  المصادق 

من الدستور كما تجاوز على  ) ٦٢التعدیلات على مبالغھا خلافا لنص المادة (
اختصاصات مجلس الوزراء المقررة بالدستور،  ویُشكلْ ذلك خرقا لمبدأ الفصل بین 

) من الدستور واضافت المحكمة أنھ یشكل ٤٧علیھا في المادة ( المنصوص السلطات 
لمجلس النواب الذي أوجبت فیھ أن تأخذ اللجنة  ) من النظام الداخلي ١٣٠مخالفة للمادة (

المالیة رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعدیل تقدمھ اللجنة في الاعتمادات التي 
من اللجنة تقریرھا رأي الحكومة بھذا تضمنھا مشروع الموازنة، وكذلك أوجب أن تض 

اقتراح بتعدیل تتقدم بھ أي لجنة من لجان المجلس أو  الشأن ویسري ھذا الحكم على كل 
   ) ١(أحد الاعضاء إذا كان یترتب علیھ اعباء مالیة

وبعد انتھاء المناقشة العامة یطرح رئیس المجلس المشروع بكاملھ على  
د مقبولا ویتم ارسال ھذا المشروع إلى رئیس الجمھوریة التصویت فاذا نال الأكثریة یُع

  لغرض المصادقة علیھ.
ھذه مراحل اقرار الموازنة لكن السؤال المطروح إذا لم تُقرً الموازنة،  فما ھي 

  المسؤولیة القانونیة  الملقاة على عاتق مجلس النواب ؟ 

                                                        
  ٢٢/١٠م الصادر ٢٠١٢) لسنة ٢٥) قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم ( ١(
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أثناء التصویت  تمیل التشریعات الدستوریة الحدیثة للحد من صلاحیات البرلمان
على الموازنة والسبب في ذلك ھو أن الموازنة تشكل وحدة عمل متجانس،  یمثل برنامج 
الحكومة الذي تسأل عنھ،  ذلك أن عدم إقرار الموازنة یعرقل خطط الانماء الاقتصادي 

  وقد یفضي إلى الخلل التام في عمل الحكومة.
طة التشریعیة اثناء ونجد أن بعض تشریعات الدول وضعت قیودا على السل

مناقشة مشروع الموازنة،  منھا: لا یحق للمجالس النیابیة أن تتطرق خلال فترة مناقشة 
الموازنة إلى إي موضوع آخر قبل اتمام اعمال التصویت علیھا، وھذا ما أخذ بھ العراق 

تھي ) من النظام الداخلي لمجلس النواب " لا ین٢٢حیث نصت ( الفقرة ثانیا ) من المادة (
  الفصل التشریعي الذي عرضت فیھ الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة علیھا " .

ولا یخفى كذلك إن معظم دساتیر العالم قد حددت مھلا قصیرة للسطلة التشریعیة 
  كي تقوم بدرس الموازنة ومناقشتھا واقرارھا .

تشریعي من كما أن بعض التشریعات وضعت قید في حالة عدم انتھاء المجلس ال
إقرار الموازنة خلال الفترة المقررة قانونا،  فإن للسلطة التنفیذیة إن تضع الموازنة 

) من الدستور اللبناني ٨٦موضوع التنفیذ ، كما ھو الحال في لبنان حیث نصت المادة (
على إنھ " إذا لم یبت مجلس النواب نھائیا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتھاء من 

عین فرئیس الجمھوریة یدعو المجلس فورا لدورة استثنائیة تستمر لغایة كانون العقد الم
الثاني لمتابعة درس الموازنة وإذا انقضت ھذه الدورة ولم یبت نھائیا في مشروع 
الموازنة؛ لرئیس الجمھوریة أن یضع مرسوما بموافقة مجلس الوزراء یجعل بموجبھ 

ى المجلس مرعیا ومعلوما بھ. على انھ لا المشروع المذكور بالشكل الذي تقدم بھ إل
یجوز لرئیس الجمھوریة أن یستعمل ھذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح 

  .)١(على المجلس قبل بدایة عقده بخمسة عشر یوما على الأقل"
وكان لھذا النص الأثر البالغ من جھتین أولا ھو الضغط على السلطة التشریعیة 

وازنة من جھة، ومن جھة أُخرى ھو ترك مساحة للسلطة التنفیذیة في للمضي بإقرار الم
  اعتماد مشروع الموازنة في حال عدم اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب.

تجدر الإشارة أن الدستور العراقي لم یحدد أي مھلة لمجلس النواب لغرض 
  قشتھ اقرار الموازنة.اقرار الموازنة،  وبالتالي اصبح مجلس النواب مطلق الیدین في منا

كما أن ھناك دول ذھبت إلى حل مجلس النواب في حال أن الأخیر رد الموازنة 
م حیث قام الملك بحل المجلس النیابي ١٧٨٣كما ھو الحال في بریطانیا ففي العام 

  واجراء انتخابات جدیدة صدًقَ على أثره المجلس المنتخب على الموازنة. 
لى سحب مشروع الموازنة المقدم إلى البرلمان أما في مصر لجأت الحكومة إ

  . )٢(وغالبا ما یتبع ذلك تقدیمھا لاستقالتھا، أو اقالة البرلمان نفسھ واجراء انتخابات جدیدة

                                                        
  م.١٩٢٦) الدستور اللبناني لعام  (١
  وما بعدھا. ٧٣م، ص١٩٨٨) مجدي محمود شھاب، الاقتصاد المالي، الدار الجامعیة، بیروت،  (٢
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لكن نرى في العراق لم یُجبرْ مجلس النواب على الاستقالة بسبب عدم اقراره 
العراق الذي یعتمد على الموازنة ، ذلك یعود إلى طبیعة النظام السیاسي المشكل في 

التوافق بین الكتل السیاسیة،  وبالتالي لا یمكن لرئیس الجمھوریة حل البرلمان في حالة 
عدم اقراره للموازنة،  لأنھ ھو الآخر جزء من ھذا التوافق. ذلك استنادا إلى نص المادة 

فقة ) من الدستور " یحل مجلس النواب،...أو بطلب من رئیس مجلس الوزراء وموا٦٤(
  رئیس الجمھوریة،..." 

إن استخدام مجلس النواب تأخیر اقرار الموازنة أو عدم اقرارھا، قبل انتھاء 
السنة المالیة الجاریة التي اعدت بھا ولا یتم ھذا التصدیق إلا بعد مرور عدة أشھر من 

 نیةالسنة المالیة التالیة التي تخصھا الموازنة، لأسباب سیاسیة عطلت المناقشات البرلما
، أو كانت الأسباب لتحقیق )١(أو اھمال من البرلمان بإطالة المناقشة بشكل غیر مبرر

مكاسب سیاسیة،  حزبیة أو قومیة أو مذھبیة ، یمثل انحرافا في عمل السلطة التشریعیة ، 
) من الدستور الذي نصت ٥٠ونكث بالیمین یستوجب محاسبتھ، استنادا إلى نص المادة (

و مجلس النواب الیمین الدستوریة أمام مجلس النواب، قبل أن على انھ " یؤدي عض
یباشر عملھ بالصیغة الاتیة : أُقسم باالله  العظیم أن اؤدي مھماتي ومسؤولیاتي القانونیة، 
بتفان واخلاص، وأن أُحافظ على استقلال العراق وسیادتھ، واراعي مصالح شعبھ، 

ونظامھ الدیمقراطي الاتحادي، وأن وأسھر على سلامة ارضھ وسمائھ ومیاھھ وثرواتھ 
اعمل على صیانة الحریات العامة والخاصة ، واستقلال القضاء، والتزم بتطبیق 

  التشریعات بأمانة وحیاد واالله على ما اقول شھید".
  الخاتمة

في ضوء ما تم بحثھ ودراستھ عن المسؤولیة القانونیة لتأخر الموازنة أو عدم 
  وعة من النتائج والمقترحات نقف على بیانھا في الآتي:اقرارھا توصل البحث إلى مجم

  النتائج -اولا :
إن الصراعات السیاسیة  وغیاب الحس الوطني یجعل من قانون الموازنة   - ١

 مناسبة لتصفیة الحسابات السیاسیة والطائفیة.
تأخر الموازنة أو عدم اقرارھا یعود إلى السلطة التنفیذیة في مسؤولیتھا عن   - ٢

ازنة وترحیلھا للسلطة التشریعیة أو إلى عدم اقرارھا من قبل السلطة اعداد المو
 التشریعیة لأسباب  وخلافات سیاسیة .

م خالیا من النصوص التي تعالج مشكلة  تأخر ٢٠٠٥جاء دستور العراق   - ٣
 الموازنة أو عدم اقرارھا بالرغم من اھمیة الموضوع وخطورتھا على المجتمع.

ة المعالم لمحاسبة البرلمان،  سواء أكان قانونیا عدم وجود طرق محددة واضح  - ٤
بمواد في الدستور أم من خلال جھات محددة تراقبھ،  وتحدد آلیات محاسبتھ، 
فالشعب ھو الجھة الوحیدة المخولة لمحاسبة النواب، باعتباره الناخبین الذي 

                                                        
. وزكي عبد المتعال، اصول ١٤٠م، ص٢٠١٧، ٣ي، علم المالیة والتشریع المالي في العراق، ط) رائد ناج (١

 .١٢٩م، ص١٩٤١، مطبعة فتح االله یاس نوري، ١علم المالیة العامة والتشریع المالي المصري، ط
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صوتوا لھم لیكونوا اعضاء بالمجلس، من خلال انتخابھم مرة أُخرى في دورة 
 ادمة،  أو اقصائھم وانتخاب نواب جدد.ق

  المقترحات:  - ثانیا:
تعدیل الدستور ووضع نصوص قانونیة تعالج مشكلة تأخر الموازنة أو   - ١

 عدم اقرارھا كما ھو الحال في بعض البلدان لبنان مثلا.
وضع آلیات محددة لمحاسبة مجلس النواب،  في حالة عدم اقرار الموازنة   - ٢

جلس النواب ھو سن القوانین وأن قانون الموازنة،  باعتبار أن مسؤولیة م
ھو من أھم وأخطر القوانین، إذ یھم عامة الشعب اضافة إلى أنھ قانون 

 سنوي.
تعدیل الدستور بما یضمن وضع اجراءات محددة تلزم السلطة بالتقیًد   - ٣

بالمدد القانونیة بالنسبة لتقدیم مشروع الموازنة ووضعھا تحت طائلة 
 قانونیة في تأخیر تقدیمھا ضمن الموعد القانوني المقرر.المسؤولیة ال

تفعیل دور الرقابة الشعبیة ومنظمات المجتمع المدني ، لغرض الضغط  - ٤
  على  السلطات المعنیة من حیث اعداد الموازنة او اقرارھا. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


